بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع وحدة سكنية في مشروع بيت مكة 12

رقم العقد:

إنه في يوم   /    /    هـ الموافق /   /2004م تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الاتفاق والتراضي وهم بحالتهم المعتبرة شرعاً بين كل من:

طرف أول:
السادة / مؤسسة مكيون للتطوير العمراني سجل تجاري رقم ( 002 / 4031042059) وتاريخه 15/9/1424هـ وعنوانها( مكة المكرمة- شارع العزيزية العام - برج التجارة العالمي ) ص.ب 9789، هاتف( 5563555) فاكس( 5563888) ويمثلها في التوقيع على العقد 
المدير العام د. مجدي محمد حريري.

طرف ثاني:
السيد/




سعودي الجنسية
حفيظة نفوس رقم:                         وتاريخها   /      /           صادرة من:

رقم صندوق البريد: 


الرمز البريدي:  

   المدينة:
تلفون العمل:

تلفون المنزل: 

جوال

   فاكس:

تمهيد:
 يملك الطرف الأول بموجب الصك الشرعي الصادر من كتابة عدل مكة المكرمة برقم
( 98/7) وتاريخ 22/7/1388هـ مشروع بيت مكة ( 12) والكائن في مكة المكرمة بمحلة المعابدة بالروضة مقابل أمارة منطقة مكة المكرمة ويقوم ببيع وحدات هذا المشروع لراغبي الشراء وفق الرسومات والمخططات المعدة لهذا الغرض والمعتمدة من الجهة المختصة.

المادة الأولى:
يعتبر التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له ويرجع إليه في تفسير رغبة وإرادة الطرفين وقت التعاقد .

المادة الثانية:
1- قام الطرف الثاني باختيار الوحدة رقم (       ) ونوعها: شقة بالدور:(    ) المجموعة: 0 مشروع بيت مكة 12 وذلك وفقاً للنموذج الخاص بها من المشروع المملوك للطرف الأول.

2- يعتبر هذا الاختيار نهائياً ولا رجعة فيه وتم الاتفاق بين الطرفين على تحرير عقد البيع هذا على أن يتم الإفراغ النهائي للطرف الثاني بعد سداد كامل القيمة للطرف الأول.
3- من المتفق عليه بين الطرفين أن هذا العقد لا يعتبر بيعا ناقلاً لملكية الوحدة إلى الطرف الثاني إلا بعد سداد كامل قيمة الوحدة إلى الطرف الأول وإتمام البيع بالإفراغ لصالح الطرف الثاني لدى كاتب عدل.
4- اتفاق الطرفين على أن يستغل الطرف الثاني العين محل هذا العقد للسكن فقط أو تأجيرها ولا يجوز له استعمالها لأي غرض آخر إلا باتفاق مع الطرف الأول.
المادة الثالثة:
تبلغ مساحة الوحدة (       ) متر مربع فقط                       متر مربع شاملة مساحة الخدمات ووفقاً للرسومات الهندسية المحددة بها مساحة المباني وكذا الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والتشطيبات الخاصة بالوحدة والمحددة بالرسومات والمواصفات المتفق عليها.

المادة الرابعة:
1- اتفق الطرفان على أن القيمة الإجمالية هي مبلغ (     )ريال سعودي فقظ يقوم الطرف الثاني بدفعها على النحو التالي:-

(1) مبلغ 

ريال سعودي كدفعة أولى تدفع عند توقيع العقد .

(2)مبلغ 

ريال سعودي دفعة بعد6 أشهر .

(3)مبلغ

ريال سعودي دفعة عظم تسدد في  /     /     14هـ

(4)مبلغ 

ريال سعودي دفعة لياسة تسدد في   /    /     14هـ

(5)مبلغ 

ريال سعودي دفعة استلام نهائي تسدد في  /  /   14هـ

(6) أقساط شهرية مقدارها:   ريال ، يتم توزيعها على أفساط شهرية لمدة 60 شهراً بواقع  ريال سعودي للقسط الواحد يسدد في الأسبوع الأول من كل شهر هجري يبدأ من 

2- لا تبرأ ذمة الطرف الثاني من سداد أي قسط إلا بعد تقديم ما يثبت سداد القسط فعلياًً أما بموجب سند قبض من الطرف الأول أو سند إيداع صادر من البنك بإيداع الدفعة المستحقة في حساب الطرف الأول وعن الفترة المستحقة عنها .

3- مدة العقد 60شهرا من تاريخ التوقيع على العقد .

4- تسلم الوحدة بعد 36شهراً من تاريخ التوقيع على العقد.
المادة الخامسة:
1- تعد الملاحق الآتي ذكرها بعد توقيعها من الطرف الثاني ( المشتري ) من سندات العقد وتعد جزء لا يتجزأ منه .  

أ- طلب شراء الوحدة السكنية الموجه من المشتري إلى البائع بتاريخ     /     /   هـ

ب ـ التعهد الموقع من الطرف الثاني بدفع رسوم الصيانة المؤرخ في تاريخ     /     /       هـ وبواقع (  واحد  )ريال للمتر المربع يلتزم الطرف الأول بموجبه بصيانة الدرج والممرات والمصاعد ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بإجراء أي أعمال صيانة داخل الوحدات السكنية مهما كانت ، وذلك بعد انتهاء قترة الضمان وهي سنة واحدة.

ج- المخطط العام لموقع المشروع.

د- الرسومات المعمارية الخاصة بالوحدة السكنية .

هـ- دفتر المواصفات الخاص بالوحدة السكنية.
المادة السادسة:
1- بموجب هذا العقد باع الطرف الأول ( البائع ) إلى الطرف الثاني ( المشتري ) الشقة المحددة في المادة الثانية المعروفة للطرفين المعرفة النافية للجهالة.

2- يشمل هذا البيع حصة مشاعة من الأرض المقام عليها المشروع تعادل نسبة قيمة الوحدة المباعة إلى كامل العمارة وتشمل (
)
(
) سهم من أصل ( 74000) أربعة وسبعين ألف سهم . 
3- من المتفق عليه أن جميع المتعاقدين في المشروع مشتركون في ملكية الأرض المقام عليها المشروع كل حسب حصته في أجزاء البناء في أجزاء البناء المعد للاستعمال  المشترك بين الجميع وبوجه خاص ( الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأبنية والأسطح والممرات والمناور وقواعد الأرضيات والسلالم وكل أنواع التمديدات والتوصيلات والمرافق المشتركة).
4- كل صاحب وحدة سكنية يملك أرض وبناء وحدته حسب مساحتها ما عدا السقف العلوي للوحدة السكنية فهو ملك للغير.
المادة السابغة:
1- في حالة وجود أي مانع من صرف الشيك الخاص بالدفعة الأولى يعتبر العقد لا غياً.

2- يلتزم الطرف الثاني بتسديد الدفعات في مواعيد استحقاقها الموضحة أعلاه وفي حالة تأخره عن ذلك مدة تزيد عن أسبوعين فيحق للطرف الأول فسخ هذا العقد في العين محل العقد والتصرف في العين محل العقد حسبما يراه مناسبا دون أي معارضة من الطرف الثاني كما له الاحتفاظ (7% ) من قيمة العقد لحسابه وذلك لقاء ما أصابه من ضرر وما فاته من ربح نتيجة هذا التأخير ويقر الطرف الثاني بقبوله لذلك وعدم حقه في أي معارضة بهذا الخصوص . 
المادة الثامنة:
1- يلتزم الطرف الأول بتسليم الوحدة المباعة إلى الطرف الثاني في غضون (36) شهرا من توقيع هذا العقد ما لم يحول دون ذلك أي ظرف خارج عن إرادته كلياً أ, جزئياً ، وفي هذه الحالة يكون الطرف الأول معفياً كلياً أو جزئياً عن الوفاء بالتزاماته الواردة بهذا العقد وذلك طيلة فترة استمرار تلك الظروف وفي حدود الآثار الناجمة عنها. 
2- وفي حالة توقف الطرف الأول عن القيام بتنفيذ الأعمال المتفق عليها لسبب لا يتعلق بالأسباب الخارجة عن إرادته فإنه يحق للطرف الثاني أن ينذر الطرف الأول بموجب إخطار مدته ثلاثة أشهر لبيان أسبابا التأخير وفي حالة عدم قناعة الطرف الثاني بتلك الأسباب فيحق له اللجوء إلى التحكيم .
3- في حالة تأخر موعد تسليم الشقة حسب الموعد المذكور في المادة ( 8/1) يحق للطرف الثاني تأخير الدفعة الخاصة بالاستلام إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ وتسليم الشقة. 
4- يقوم الطرف الثاني باستلام شقته من الطرف الأول بعد تسديد دفعة الإستلام المتفق عليها وفي حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد الدفعة فإنه يحق للطرف الأول تنفيذ ما نص عليه البند (2) من المادة السابعة من هذا العقد .
5- يلتزم الطرف الأول بتسليم الوحدة محل هذا العقد في المدة المحددة بالمادة الثامنة من هذا العقد إلى الطرف الثاني وفي حالة حدوث تأخير في التسليم لا يرجع إلى أي من الأسباب القانونية أو الظروف القاهرة المنصوص عليها في هذا العقد فإن الطرف الثاني يعتبر مستحقاً لقيمة إيجار المثل عن المدة المتأخرة .
6- يعتبر التأخير في تسليم الوحدة في الميعاد بعاليه بسبب عدم سداد الطرف الثاني للدفعات في المواعيد المتفق عليها سببا في قطع المدة المحددة للتسليم وتضاف مدة التأخير إلى مدة التسليم .
7- تضاف إلى مدة التنفيذ أي مدة إضافية يلزم إضاقتها إلى إنجاز أي أعمال إضافية أو تعديلات قد يطلبها الطرف الثاني وتحدد المدة الإضافية في عقد مستقل خاص بالأعمال الإضافية لإبرامه بين الطرفين .
8- يقوم الطرف الأول بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ الوحدة بإخطار الطرف الثاني بخطاب مسجل على عنوانه الوارد في هذا العقد للحضور واستلام العين المباعة عليه .
9- يلتزم الطرف الثاني بالحضور لاستلام الوحدة إستلاماً نهائياً وأصبحت في حيازته وتحت مسئوليته من ذلك التاريخ. 
10- يتم الاستلام بحضور الطرفين أو من يمثلهما شرعاً بموجب محضر استلام يحرر من نسختين وإقرار باستلام يوقع عليه الطرف الثاني بما يفيد الإستلام طبقاً للشروط والمواصفات المتعاقد عليها.
11- في حالة ظهور ملاحظات تنفيذية يتم الاستلام الإيتدائي مع حصر تلك الملاحظات في محضر الإستلام وتحديد المدة اللازمة لتنفيذ الملاحظات طبقاً للشروط والمواصفات وبعد إقصاء شهر من تاريخه .
12- لا يحق للطرف الثاني التدخل أو الاعتراض أو إبداء أي ملاحظات أثناء القيام بالأعمال التنفيذية مهما كانت الأسباب كما لا يحق له أو من ينوب عنه دخول موقع المشروع أثناء التنفيذ ويحق له عند الاستلام الإبتدائي إبداء أي ملاحظات على الأعمال المنفذة يرى أنها قد تكون مخالفة للشروط والمواصفات المتفق عليها .
13- يلتزم الطرف الأول بضمان صلاحية الوحدة الإبتدائية ( الهيكل الخرساني ) لمدة 5سنوات من تاريخ الاستلام الإبتدائي ، كما يلتزم بإجراء الإصلاحات للأخطاء والعيوب الإنشائية التي قد تظهر خلال سنة من تاريخ الإستلام شريطة أن لا يكون ذلك راجعاً لسوء الاستعمال من قبل الطرف الثاني.
14- بعد انتهاء تشطيب المبنى وسداد الطرف الثاني لثمن الوحدة يتعهد الطرفان بالحضور إلى كاتب عدل مكة المكرمة في الموعد الذي يحددانه للقيام بالإفراغ طبقاً لما هو سائد ومعروف.
المادة التاسعة:
1- يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد جميع الرسوم والضرائب الحكومية سواء تلك المقررة قبل توقيع هذا العقد أو تلك التي تتقرر بعد توقيعه.

2- يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد الأجور الخاصة بمرافق الخدمات وبأعمال الصيانة وذلك وفق ما يتم الاتفاق عليه مع بقية المالكين من قبل إدارة المبنى الوارد ذكرها بالفقرة (4) من المادة العاشرة.
3- الطرف الثاني مسؤول عن صيانة وحدته السكنية والمرافق التي بداخلها وفي حالة إهماله لذلك بما يلحق الضرر بجيرانه أو المرافق المرتبطة بها فإنه يحق لإدارة المشروع القيام بإجراء الصيانة اللازمة وذلك على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته ودون أي معارضة منه.
4- يفوض الطرف الثاني الطرف الأول بفتح الوحدة السكنية في حالة عدم وجود أحد بداخلها وفي الحالات الطارئة مثل طفح المياه ، طفح المجاري ، وجود التماس كهربائي ، انبعاث أي أدخنة أو غازات من خلال الأبواب والفتحات  تنبئ عن اشتباه حريق وليس له حق الاعتراض على دخول الوحدة من قبل الطرف الأول في مثل هذه الأحوال.
5- يلتزم الطرف الثاني بعدم إشغال الممرات والدرج والفناء الخارجي والسطح بأية ممتلكات أو متعلقات أو مخلفات وفي حالة عدم مراعاة ذلك سيتم إزالتها على نفقته للتخلص منها بعد إخطاره من قبل الطرف الأول أو ممثله . كما يلتزم بالتعويض عن كافة الأضرار التي قد بتسبب فيها للآخرين ، كما يلتزم بعدم تخزين أي مواد مشتعلة أو قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى خطرة على الصحة والسلامة لم يجر العرف على تخزينها في الوحدة السكنية المباعة .
6- لا يحق للطرف الثاني حتى بعد الاسنلام النهائي للوحدة إجراء أية تعديلات على الواجهة أو الجدران أو التقسيمات الداخلية المشتركة أو تمديدات الماء والكهرباء سواء بالإضافة أو التغيير أو بخلافهما وفي حالة تجاوزه لذلك يتحمل تكاليف إعادة الوضع كما كان ، كما يتحمل أي أضرار مادية أو غير مادية ترتبت على تصرفه هذا للمجاورين له .
المادة العاشرة:
1- لا يجوز تحويل الوحدة السكنية المباعة إلى مكتب أو عيادة أو أي غرض سوى السكن العائلي فقط.

2- تعهد المشتري بالمحافظة على نظافة المبنى وجماله واستخدام مرافقه الاستخدام الأمثل ولما خصصت له ، كما يتعهد بمراعاة حقوق السكان الآخرين ومراعاة الأعراف والتقاليد المعمول بها في المملكة وعدم الإضرار بجيرانه أو سكان العمارة أو الزائرين .
3- لا يحق للطرف الثاني التصرف في الوحدة موضوع هذا العقد بأي تصرف ناقل للملكية إلا بعد سداد كامل قيمتها وإفراغها له وامتلاكها الملك التام ويعد باطلاً أي تصرف قبل الإفراغ والحيازة وتعتبر الشقة في ملك الطرف الأول لحين سداد كامل قيمتها .
4- تبقى عملية الصيانة والنظافة لمرافق المبنى تحت مسؤولية الطرف الأول لمدة عام واحد فقط من تاريخ تسليم أول شقة في المبنى وبعد ذلك يفك هذا الارتباط نهائياً وتبقى مسؤولية الصيانة والنظافة والسلامة والأمن وخلافهما لكامل المبنى ومرافقه مشاركة بين السكان وعليهم تشكيل مجلس لإدارة المبنى ورعاية خدماتهم المشتركة بالتراضي بينهم .
5- يجب على الطرف الثاني ( المشتري ) إطلاع من تؤول إليه الملكية بعده على هذا العقد  والإشارة على التزامه بجميع ما ورد فيه من بنود .
6- في حالة عدم التزام المشتري أو من تؤول إليه ملكية العين أو المنفعة بأي من البنود أعلاه فيحق للإدارة قطع الخدمات العامة ( كهرباء – ماء ) عن العين دون معارضة من الطرف الثاني مع حرمان ساكنيها من استعمال المرافق المشتركة ولا ترد هذه الخدمات إلا بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك تماما مع تحمله كل ما يترتب على ذلك من مصاريف.
المادة الحادية عشر:
1- إن حقوق وواجبات كل من الطرفين البائع والمشتري المنصوص عليها في هذا العقد أو الناشئة عن إنفاذ بنوده تسحب على ورثتهما أو الأوصياء على الورثة ، بحيث تكون ملزمة لمن تنتقل إليه الملكية ، مهما تعددت مرات وأسباب الانتقال ، كما تنطبق نفس هذه الشروط في حالة تأجير الوحدة من قبل المشتري لأي شخص كان وتكون مسؤولية التقيد بهذه الشروط مشتركة وملزمة للطرفين.
2- كافة الاشعارات المنصوص عليها في هذا العقد يجب أن تكون كتابية وترسل بالبريد المسجل أو تسلم باليد مع أخذ التوقيع بالاستلام على صورتها ويتم الإشعار على العناوين الموضحة في هذا العقد وتعتبر سارية التبليغ من تاريخ بعثها بالبريد المسجل أو التوقيع باستلامها إذا سلمت باليد .
3- اتفق الطرفان في حالة حدوث نزاع أو خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بطبيعة أو مستوى الأعمال المنفذة بالوحدة موضوع العقد أن يتم إحالة الموضوع إلى المهندس الاستشاري للمشروع لتسويته وإعداد قراره الفني فيه و يعتبر قرار المهندس الاستشاري فيما يتعلق بكافة الأمور الفتية وتنفيذ الوحدة نهائياً وملزماً للطرفين .
4- اتفق الطرفان على أنه في حالة تخلف الطرف الثاني عن سداد دفعة من الدفعات المتفق عليها في مواعيد استحقاقها فإنه يحق للطرف الأول فسخ العقد دون الحاجة إلى أي إجراءات قضائية ويحق للطرف الأول بيع الوحدة السكنية بالطريق المباشر وتتم تسوية حقوق الطرفين بعد إجراء المحاسبة عن نتيجة البيع وحلول المشتري الجديد محل المشتري السابق وحسم جميع المصروفات والأضرار الناتجة عن ذلك كما يحث للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بفرق السعر عند الضرورة لبيع الوحدة بسعر أقل من المتعاقد عليه دون معارضة من الطرف الثاني لذلك .
5- كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يصار إلى حله الطرق الودية خلال مدة شهر من إثارته ، وفي حالة تعذر ذلك يحال موضوع الخلاف إلى التحكيم عن طريق لجنة ثلاثية يختار كل طرف محكم وتقوم الغرفة التجارية بمكة المكرمة بتحديد المحكم الثالث المرجح وينظر في الخلاف وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية وفي حالة رفض أحد الطرفين اختيار محكم عنه خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه فيتم اختيار محكم نيابة عنه عن طريق الغرفة التجارية بمكة المكرمة دون معارضة منه، ويعتبر قرار التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين.
6- يعتبر هذا العقد شاملاً ومتضمناً لجميع الشروط التي اتفق عليها الطرفان، ولا يعتد بأي اتفاقيات أو عروض أو نشرات أو إعلانات كتابية أو شفهية خاصة بالمشروع أياً كانت والتي لا تمثل أي التزام على الطرف الأول الذي تنحصر التزاماته بالشروط الواردة في هذا العقد وملحقاته الرسمية المحددة .
7- يلتزم الطرفان بتنفيذ هذا العقد وفق شروطه حال التوقيع عليه وبطريقة تلائم حسن النية.
8- حرر هذا العقد وملزماته من ثلاث نسخ ، نسخة بيد كل الطرف الأول ونسخة بيد الطرف الثاني ، والنسخة الثالثة بيد الإدارة المنفذة للمشروع والتابعة للكرف الأول.....
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